تقرير شهر مارس 2022   
        

النقـابة الوطنية للصحفيين التونسيين
وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية
  
إعداد:
خولة شبح
مروى الكافي
محمود العروسي
منذر الشارني
الفصل 31 من الدستور التونسي 
"حرية الرأي والفكر والتعبير والإعلام والنشر مضمونة 
لا يجوز ممارسة رقابة مسبقة على هذه الحريات"

الفصل 49 من الدستور التونسي 
"يحدّد القانون الضوابط المتعلقة بالحقوق والحريات المضمونة بهذا الدستور وممارستها بما لا ينال من جوهرها. ولا توضع هذه الضوابط إلا لضرورة تقتضيها دولة مدنية ديمقراطية وبهدف حماية حقوق الغير، أو لمقتضيات الأمن العام، أو الدفاع الوطني، أو الصحة العامة، أو الآداب العامة، وذلك مع احترام التناسب بين هذه الضوابط وموجباتها. وتتكفل الهيئات القضائية بحماية الحقوق والحريات من أي انتهاك.
لا يجوز لأي تعديل أن ينال من مكتسبات حقوق الإنسان وحرياته المضمونة في هذا الدستور".


مقدّمة عامة

كان شهر مارس 2022 الأقسى على الصحفيين/ات والأكثر جدلا حول حرية العمل الصحفي وضماناته الأساسية وأهمها عدم الكشف عن المصادر، وكان للسلطة القضائية نصيب الأسد في إحالة الصحفيين على معنى قانون الإرهاب وغسيل الأموال على خلفية محتويات إعلامية. 

لقد أحال وكيل الجمهورية بالقطب المختص بمكافحة الإرهاب ثلاثة صحفيين على البحث الابتدائي بتهم إرهابية، وأذن مساعده بالاحتفاظ بأحدهم وهو خليفة القاسمي على ذمة الملف. وقد خاض الصحفيون/ات والمصورون/ات الصحفيون/ات تحركات متفرقة في مختلف مناطق الجمهورية للمطالبة بإطلاق سراح زميلهم/ن. وقد أثار ملف خليفة القاسمي أهمية حق الصحفي حماية مصادره وقواعد التغطية الإعلامية للملفات ذات الصلة بالقضايا الإرهابية والعملية الأمنية.

كما كان قرار قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بسوسة محور جدل إثر قرار إحالته لملف الصحفية شذى الحاج مبارك على قطب مكافحة الإرهاب، وقد سعت النقابة عبر محامييها إلى الطعن في هذا القرار ليعود مجددا إلى القضاء المدني دون أن يتضمن اتهامات خارج إطار القانون المنظم للصحافة.

وقد أقامت هذه الاحالات الدليل على أن عدم فهم بعض القضاة لطبيعة العمل الصحفي وتوجههم نحو التجريم الذي يمثل ضغطا على وسائل الإعلام في توجه يتناقض مع طبيعة عمل القضاء الحامي للحقوق والحريات.
كما انخرط القضاة في وضع عوائق غير مشروعة أمام عمل الصحفيين على قضايا شغلت الرأي العام كقضية الشاب "عمر العبيدي" عبر منع التصوير في فضاء المحكمة يوم الجلسة العلنية.
كما كان ملف خليفة القاسمي وتمسكه بحماية مصادره أمام الأمن منطلقا لممارسات أخرى من قبل الأمنيين تمثلت في هرسلة الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات، حيث تواترت التضييقات الأمنية عبر المطالبة بتراخيص غير قانونية وتحرير محاضر في حق الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين لعدم كشفهم/ن عن مواضيع عملهم/ن واحالتهم على وكلاء الجمهورية.

كما وجد الصحفيون أنفسهم خلال شهر مارس 2022 في مواجهة المنع من العمل والمضايقة من قبل عدة أطراف أبدت غضبها أو رفضها لعمل الصحفيين/ات على ملفات في علاقة بالشأن العام، كما استهدف الصحفيين/ات بحملات تحريض وتهديد. 

وكانت النقابة خلال شهر مارس قد وجدت نفسها إزاء تحد كبير تجاه السلطتان القضائية والتنفيذية بسبب وضع عوائق غير مشروعة أمام حرية العمل الصحفي. وقد ازداد الوضع تأزما بمحاولة التدخل في سير عمل الإعلام العمومي، ما قادها إلى إعلان الإضراب في مؤسسات الإعلام العمومي نتيجة السياسة الرامية إلى تطويعه والضغط عليه من أجل ضرب مبدأ الموضوعية والتوازن الذي يتميز به.
وتعول النقابة على شركائها ومنظوريها ومنظوراتها في خوض معركة الحفاظ على حرية الصحافة وحرية العمل الصحفي والقطع مع محاولة وضع اليد عليه وتطويعه من قبل بعض الأطراف، خاصة تلك التي في السلطة والتي تسعى بشتى الطرق إلى إدخاله إلى بيت الطاعة من جديد وقبر نضالاته المتواصلة منذ سنوات حفاظا على استقلاليته ودوره الأساسي في ضمان حق المواطن في المعلومة.

كما تذكر النقابة بالدور الأساسي للصحفيين/ات في تمكين المواطن من حقه في الحصول على المعلومات، والجهود الفردية والمؤسساتية التي يبذلها القطاع في هذا الإطار حتى يتمكن المواطن/ة التونسي/ة من اتخاذ خيارات مستنيرة حماية للمسار الانتقالي في تونس من كل المخاطر التي تهدده بعد ظهور بوادر انحراف نحو الدكتاتورية ومحاولة بسط النفوذ مجددا وضرب أسس الديمقراطية وحرية التعبير والصحافة.
وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية

النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
مقـــــــــدمـــــــــة إحصـــــــــائيـــــــــة
ارتفعت نسبة الاعتداءات على الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات خلال شهر مارس 2022 مقارنة بشهر فيفري المنقضي، حيث سجلت وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين 17 اعتداء من أصل 23 إشعارا، أغلبها تم تسجيلها عبر الاتصالات المباشرة للصحفيين/ات الضحايا وعلى شبكات التواصل الاجتماعي.
وكانت الوحدة قد سجلت خلال شهر فيفري المنقضي 12 اعتداء من أصل 16 اشعارا أغلبها تم تسجيلها في الميدان وعلى شبكات التواصل الاجتماعي.

وقد طالت الاعتداءات 17 ضحية، توزعوا على 14 صحفيا وصحفية و3 مصورين صحفيين.
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وقد توزع الصحفيين/ات ضحايا العنف حسب النوع الاجتماعي إلى 10 نساء و7 رجال. 
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ويعمل الصحفيون/ات والمصورون/ات الصحفيون/ات الضحايا في 11 مؤسسة إعلامية من بينها 8 مواقع الكترونية و2 إذاعات وقناة تلفزية وحيدة. 
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وتتوزع هذه المؤسسات إلى 8 مؤسسات خاصة و2 مؤسسات جمعياتية ومؤسسة عمومية وحيدة.

وقد عمل الصحفيون/ات والمصورون/ات الصحفيون/ات الضحايا على مواضيع مكافحة الإرهاب في 6 مناسبات، والسياسية في 4 مناسبات، والمواضيع القضائية في 4 مناسبات والنقابية في مناسبتين، والمواضيع الرياضية والبيئية في مناسبة وحيدة لكل منها. 
وكان الصحفيون/ات والمصورون/ات الصحفيون/ات ضحايا التتبع القضائي خارج إطار المرسوم 115 في 6 مناسبات. كما كانوا/ن ضحايا المنع من العمل في 4 مناسبات. 

 وقد سجلت الوحدة حالتي احتجاز تعسفي وحالتي هرسلة.

وتعرض الصحفيون/ات والمصورون/ات الصحفيون/ات إلى التهديد والتحريض والاعتداء الجسدي في حالة وحيدة لكل منها.  
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وقد وقعت كل الاعتداءات على الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات في 15 مناسبة في الفضاء الحقيقي وفي مناسبتين في الفضاء الافتراضي.

وانفردت الجهات القضائية بنصف الاعتداءات المسجلة خلال شهر مارس 2022 بثماني اعتداءات. كما انخرط أمنيون ونشطاء التواصل الاجتماعي في اعتداءين لكل منهما.

وكان كل من مشجعو جمعية رياضية وسياسيون ومسؤولون بشركات خاصة وموظفون عموميون ووزارات مسؤولين عن اعتداء وحيد لكل منها. 
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وتركزت الاعتداءات على الصحفيين/ات خلال شهر مارس 2022 في ولاية تونس في 12 مناسبة، في حين سجلت ولاية بن عروس 3 حالات وكل من ولاياتي المنستير وسوسة حالة وحيدة لكل منهما. 
ملاحقات قضائية بالجملة
وجد الصحفيون/ات أنفسهم أمام الفرق الأمنية للبحث والتقصي في قضايا خطيرة خاصة تلك المتعلقة بالقضايا الإرهابية. كما وجد الصحفيون أنفسهم محل متابعة على معنى المجلة الجزائية.

* ملاحقة قضائية لحسين الدبابي 

المكان: ولاية تونس
التاريخ: 18 مارس 2022

المعتدى عليهم: حسين الدبابي رئيس تحرير قسم الأخبار بإذاعة "موزاييك أف أم" 
المعتدي: جهات قضائية

الوقائع:
استمعت الوحدة الوطنية للأبحاث في الجرائم الإرهابية للحرس الوطني بالعوينة لرئيس تحرير قسم الأخبار بإذاعة "موزاييك أف أم" بصفته ذي شبهة على خلفية نشر خبر في موقع الإذاعة خاص بتفكيك خلية إرهابية بالقيروان أرسله مراسل المؤسسة بالولاية خليفة القاسمي.

وقد تم التحقيق مع الدبابي لمعرفة مصادر معلومات الخبر المنشور وتحديد المسؤوليات في نشره وتم التحقيق معه في شبهة نشر أخبار من شأنها مساعدة إرهابيين على الفرار، وقد حضر معه عن النقابة الأستاذ أيوب الغدامسي. وقد تم رفع التهمة عن الدبابي يوم 25 مارس 2022 واعتباره شاهد في الملف وسيتم الاستماع إليه مجددا في 6 أفريل 2022 أمام قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب وغسيل الأموال بصفته شاهدا.

* تهمة إرهابية تلاحق خليفة القاسمي

المكان: ولاية تونس
التاريخ: 18 مارس 2022

المعتدى عليهم: خليفة القاسمي مراسل إذاعة "موزاييك أف أم" بالقيروان
المعتدي: جهات قضائية

الوقائع:
استمعت الوحدة الوطنية للأبحاث في الجرائم الإرهابية للحرس الوطني بالعوينة إلى مراسل إذاعة "موزاييك أف أم" خليفة القاسمي كذي شبهة على خلفية خبر نوه فيه بالمجهود الأمني في تفكيك خلية إرهابية ضمن عملية أمنية مشتركة بين الوحدة المركزية بالعوينة والفرقة المختصة في التوقي من الجرائم الإرهابية في القيروان.

وقد تم التحقيق مع خليفة لمدة 9 ساعات بإذن من وكيل الجمهورية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب الذي أثار الدعوة ضده في شبهة نشر معلومات مباشرة أو بواسطة وسيلة إعلامية، لفائدة تنظيم أو وفاق إرهابي أو لفائدة أشخاص لهم علاقة بالجرائم الإرهابية بقصد المساعدة على ارتكابها، أو التستر عليها أو الاستفادة منها أو عدم عقاب مرتكبيها على معنى النقطة الرابعة من الفصل 34 من القانون عدد 26 لسنة 2015 الخاص بمكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال. وقد حاول أعوان الوحدة الضغط على خليفة القاسمي من أجل كشف مصادر معلوماته.
وخلال التحقيق معه بحضور محامي إذاعة موزاييك أف أم وأيضا الأستاذ رحال الجلالي عن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، تمسك الصحفي خلفية القاسمي بحقه في إخفاء مصادره أمام الفرقة الأمنية وفقا لمقتضيات الفصل 11 من المرسوم 115.

وأكد الصحفي تعرضه للضغط لمدة ساعة كاملة من قبل أعوان الوحدة الوطنية لمكافحة الإرهاب بعد مغادرة المحامين من أجل دفعه للكشف عن مصدره.

وقد تم الاحتفاظ بخليفة القاسمي على ذمة التحقيق بمركز الاحتفاظ ببوشوشة 5 أيام بإذن من مساعد وكيل الجمهورية المختص.

وتم الاستماع إلى خليفة القاسمي مراسل إذاعة "موزاييك أف مرة ثانية  في 21 مارس 2022 من قبل الفرقة الوطنية لمكافحة الإرهاب بحضور الأستاذين منذر الشارني ورحال الجلالي عن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين مع محامي إذاعة "موزاييك أف أم" وذلك اثر تسليم مصدر المعلومات نفسه للجهات الأمنية وقد تمت المكافحة بينه وبين القاسمي. كما أكد القاسمي تعرضه للتضييق الأمني يوم 19 مارس 2022 بالفرقة التي تعمل على البحث معه.

* ملاحقة قضائية لأمل المناعي 

المكان: ولاية تونس
التاريخ: 19 مارس 2022

المعتدى عليهم: أمل المناعي الصحفية بإذاعة "موزاييك أف أم" 
المعتدي: جهات قضائية

الوقائع:
استمعت الوحدة الوطنية للأبحاث في الجرائم الإرهابية للحرس الوطني بالعونية للصحفية المتربصة بإذاعة "موزاييك أف أم" أمل المناعي بصفتها ذات شبهة على خلفية نشرها خبرا على صفحة واب الإذاعة يتعلق بتفكيك خلية إرهابية بالقيروان أرسله مراسل المؤسسة بالولاية خليفة القاسمي

وقد تم التحقيق مع الصحفية لمعرفة مصادر معلومات الخبر المنشور وفي شبهة نشر أخبار من شأنها مساعدة إرهابيين على الفرار. وقد حضر معها كل من محامي إذاعة "موزاييك أف أم" ومحامي نقابة الصحفيين الأستاذ أيوب الغدامسي. وقد تم رفع التهمة عن الصحفية إثر سماعها يوم 25 مارس 2022 واعتبارها شاهدة في الملف، وسيتم الاستماع لها مجددا أمام قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب وغسيل الأموال في 6 أفريل 2022 بصفتها شاهدة.

* هرسلة خليفة القاسمي خلال فترة الاحتفاظ الأولى

المكان: ولاية تونس
التاريخ: 19 مارس 2022

المعتدى عليهم: خليفة القاسمي مراسل إذاعة "موزاييك أف أم" بالقيروان
المعتدي: أمنيون

الوقائع:
أكد مراسل إذاعة "موزاييك أف أم" بالقيروان خليفة القاسمي تعرضه للهرسلة والمضايقة من قبل أعوان الوحدة الوطنية لمكافحة الإرهاب في 19 مارس 2022، حيث أفاد القاسمي أنه تم نقله إلى ثكنة العوينة من مكان الاحتفاظ به في بوشوشة دون موجب الاستماع إليه. وقد وضع القاسمي حسب قوله في غرفة تطل على غرفة أخرى فيها عدد من الإرهابيين وتداول على الدخول اليه أعوان الفرقة الأمنية وسؤاله بصفة مستمرة على اسمه ودفعه للتصريح به بصوت مرتفع في إطار السعي إلى الضغط عليه من أجل كشف مصدره. ثم تم نقله إلى مركز الاحتفاظ ببوشوشة دون سماعه حيث صرح للأعوان بما تعرض له من تضييق ودخل في اضراب وحشي عن الطعام.

* تجديد الاحتفاظ بخليفة القاسمي 

المكان: ولاية تونس
التاريخ: 23 مارس 2022

المعتدى عليهم: خليفة القاسمي مراسل إذاعة "موزاييك أف أم" بالقيروان
المعتدي: جهات قضائية

الوقائع:
قرر وكيل بالجمهورية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب تجديد الاحتفاظ بخليفة القاسمي على ذمة التحقيق في شبهة إرهابية لخمسة أيام ثانية وعرضه عليه يوم 25 مارس 2022 بحالة احتفاظ للبحث معه على خلفية نشره في موقع الإذاعة خبرا عن تفكيك خلية إرهابية بولاية القيروان.
* خليفة القاسمي أمام قاضي التحقيق  

المكان: ولاية تونس
التاريخ: 25مارس 2022

المعتدى عليهم: خليفة القاسمي مراسل إذاعة "موزاييك أف أم" بالقيروان
المعتدي: جهات قضائية

الوقائع:
قرر وكيل الجمهورية بتونس إحالة خليفة القاسمي على قاضي التحقيق بتهمة نشر اخبار من شأنها مساعدة المجموعات الإرهابية وقد تم الاستماع إليه من قبل قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب وغسيل الأموال. وقد وجه قاضي التحقيق الاتهام للقاسمي وقرر إبقاءه في حالة سراح في انتظار إتمام الأبحاث في الملف.
* إحالة ملف شذى الحاج مبارك على قطب مكافحة الارهاب

المكان: ولاية سوسة
التاريخ: 28 مارس 2022

المعتدى عليهم: الصحفية شذى الحاج مبارك 
المعتدي: جهات قضائية

الوقائع:

قرر قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية بسوسة 2 في 28 فيفري 2022 التخلي عن قضية الصحفية شذى الحاج مبارك ومؤسستها لفائدة قطب مكافحة الإرهاب وتفعيل أحكام القانون بهدف ارتكاب جرائهم الهدف من ورائها زعزعة الامن واستقرار الدولة التونسية واعتبر أن الأمر يكتسي صبغة إرهابية.

وقد تقدم فريق الدفاع عن شذى الحاج مبارك المكلف من النقابة والمتكون من الأستاذين سهيل مديمغ وأمين بوكر بطعن في قرار التخلي الذي قررت إثره دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بسوسة في 22 مارس 2022 نقض قرار حاكم التحقيق القاضي بالتخلي لفائدة قطب مكافحة الإرهاب وذلك بالتصريح ببطلانه وارجاعه للبت في الأصل لكنها حافظت على بطاقات الإيداع.

ويتم ملاحقة الصحفية على خلفية انتاجات صحفية إبان 25 جويلية 2022 بداية من سبتمبر 2021 من أجل الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعض بالسلاح و إثارة الهرج و القتل والسلب بالتراب التونسي والمؤامرة الواقعة لارتكاب أحد الاعتداءات ضد أمن الدولة الداخلي وارتكاب أمرا موحشا ضد رئيس الدولة على معنى الفصول 67 و 68 و 72 من المجلة الجزائية.
* تتبع عدلي لشهرزاد عكاشة

المكان: ولاية تونس
التاريخ: 3 مارس 2022

المعتدى عليهم: شهرزاد عكاشة الصحفية بموقع "سكوب أنفو"  
المعتدي: وزارات

الوقائع:

استمعت الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بثكنة القرجاني إلى الصحفية بموقع "سكوب أنفو" شهرزاد عكاشة على خلفية شكاية رفعتها ضدها وزارة الداخلية تتهمها بترويج أخبار زائفة من شأنها المساس بالأمن العام إثر نشرها تدوينات على حسابها على شبكة التواصل الاجتماعي فايسبوك حول قضايا تهريب، سبق لها نشرها بالموقع بتاريخ 17 مارس الفارط.
حواجز غير مشروعة على عمل الصحفيين
انخرطت الجهات القضائية في إجراءات ترتبط بمنع تغطية جلسة المحاكمة في قضية الشاب "عمر العبيدي" والتي تعتبر قضية رأي عام ومنع التصوير. كما لم تحترم مؤسسة رئاسة الجمهورية قانون النفاذ إلى المعلومة والإجراءات المعمول بها لتقديم مطالب النفاذ إلى المعلومات، إضافة الى تواصل التضييقات الأمنية على عمل الصحفيين عبر احتجازهم تعسفيا دون موجب قانوني في إطار المضايقة. 
* منع من العمل في محكمة بن عروس 

المكان: ولاية بن عروس
التاريخ: 31 مارس 2022

المعتدى عليهم: نهلة حبشي صحفية مستقلة
المعتدي: جهات قضائية

الوقائع:
منع أمنيون بالزي الرسمي الصحفية المستقلة نهلة حبشي من العمل في بهو المحكمة تطبيقا لقرار وكيل الجمهورية الذي قرر منع الصحفيين من التصوير والعمل على تغطية قضية "عمر العبيدي" ضحية العنف الأمني.

حيث وفور وصول الصحفية إلى بهو المحكمة انطلقت في بث مباشر للتصوير مع أم عمر العبيدي في المدرج الخارجي وفور تفطن أحد الضباط لها افتك هاتفها وعرضها على وكيل الجمهورية. وقد شدد عليها وكيل الجمهورية بعدم نشر أي فيديو في علاقة بالموضوع وفسخ المادة المصورة وحملها مسؤولية أي فيديو ينشر. وكان وكيل الجمهورية قد قرر منع التصوير بالمحكمة إثر مشادة بقاعة المحكمة بين محامي الدفاع عن الأمنين في القضية ووالدة ضحية العنف الأمني عمر العبيدي.
* منع من العمل في محكمة بن عروس 

المكان: ولاية بن عروس
التاريخ: 31 مارس 2022

المعتدى عليهم: ممثلي/ات وسائل الإعلام 
المعتدي: جهات قضائية

الوقائع:
قرر وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس منع التصوير بفضاء المحكمة إثر مشادة جدت خلال جلسة محاكمة المتهمين في قضية الشاب "عمر العبيدي" ضحية العنف البوليسي. وقد تم حرمان المواطنين من حقهم في المعلومة في تطورات هذا الملف الذي يعد ملف رأي عام إثر منع الصحفيات من التصوير بفضاء المحكمة الخارجي ودفع المتواجدين في بهو المحكمة وإخراج الصحفيات وغلق الباب في وجوههن. ورغم محاولة الصحفيات اقناع الأمنيين أن التصوير ممنوع فقط داخل قاعة المحكمة الا أنه تمسك بمنعهن من العمل تنفيذا لقرار وكيل الجمهورية. وقد طال الاعتداء كلا من: 

يسرى الشيخاوي الصحفية بموقع "حقائق أون لاين" 

غاية بن مبارك الصحفية بموقع "مشكال"

انتصار قصارة الصحفية بموقع "انحياز"

شهد لينا الصحفية بموقع "مشكال"

ريم الشعباني الصحفية بموقع " roots tv"

* مشكل في النفاذ الى المعلومة برئاسة الجمهورية

المكان: ولاية تونس
التاريخ: 30 مارس 2022

المعتدى عليهم: محمد اليوسفي الصحفي بإذاعة "الديوان أف أم" 
المعتدي: موظفون عموميون

الوقائع:
امتنعت إدارة رئاسة الجمهورية عن تسليم الصحفي بإذاعة "الديوان أف أم" وصل استلام مطلبيه في النفاذ إلى المعلومات في ضرب لمقتضيات القانون عدد 22 لسنة 2016 المتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة. 

حيث توجه الصحفي إلى إدارة رئاسة الجمهورية لتقديم مطلبي نفاذ إلى المعلومة غير أن عون الاستقبال طلب منه تحرير عريضة باعتبار خصوصية المطلب، فأكد له الصحفي أن هذا الاجراء غير قانوني مشددا على أن الإدارة يجب أن تسمله ما يفيد تسلم النسخ الأصلية من المطلبين. وبعد اتصال العون بإدارة الشؤون القانونية طلب من الصحفي تسلم النسخ الأصلية دون توثيق تاريخ استلامهما لكن الصحفي رفض الأمر نتيجة تأثير ذلك على إمكانية مقاضاته للرئاسة في حال الامتناع عن تمكينه من حقه في الحصول على المعلومات. ورغم اتصال الصحفي بدائرة الإعلام والاتصال برئاسة الجمهورية الا أن المشكل لم يتم حله. فاتصل برقم الهاتف القار لكتابة دائرة الاعلام والاتصال برئاسة الجمهورية، فأجاب موظف قال انه سيستفسر حول الموضوع وسيعيد الاتصال به بعد بضعة دقائق لحل الاشكال لكنه لم يتصل. وأشار اليوسفي أنه أراد الاستعانة بعدل منفذ لمعاينة عدم احترام رئاسة الجمهورية للدستور ولقانون النفاذ إلى المعلومة من أجل اتخاذ التدابير القانونية اللازمة، لكن رفض العدول الذين اتصل بهم إجراء المعاينة.
* احتجاز تعسفي لفريق عمل موقع "نواة"

المكان: ولاية بن عروس
التاريخ: 23 مارس 2022

المعتدى عليهم: سيف الكوساني وطارق العبيدي المصوران الصحفيان بموقع "نواة" 
المعتدي: أمنيون

الوقائع:

احتجز أعوان أمن بالزي المدني المصوران الصحفيان بموقع "نواة" سيف الكوساني وطارق العبيدي وحجزوا معداتهما واصطحباهما إلى مركز الشرطة برادس مليان خلال تصويرهما روبورتاج بالمنطقة.

حيث تنقل المصوران للعمل بالمنطقة حول تحرك مواطني نفذته حملة "تعلم عوم" في علاقة بمقتل الشاب عمر العبيدي وتحضيرا للجلسة الخاصة بمحاكمة المتهمين بقتله، وفور تفطن أعوان الأمن لهما طالباهما بتراخيص التصوير فاستظهرا بإذن بمهمة من مؤسستهما، لكن أعوان الأمن أصرا على معرفة موضوع عملهما، وعند امتناعهما عن مدهم بالموضوع في إطار رفض الرقابة المسبقة الممنوعة قانونا على عمل الصحفيين طالباهما بمرافقتهم إلى مركز الأمن.

وخلال البحث مع الصحفيان تواصل مركز الأمن مع رئيس التحرير لمعرفة موضوع العمل فامتنع عن الحضور لديهم نظرا لعدم قانونية هذا الاجراء واعتبره تدخلا في عمل المؤسسة الإعلامية.

وقد تم تحرير محضر في حق المصوران الصحفيان بالتصوير دون ترخيص ومدهما باستدعاء للمثول أمام وكيل الجمهورية ببن عروس في 14 أفريل 2022.

* منع التلفزة التونسية من العمل

المكان: ولاية تونس
التاريخ: 9 مارس 2022

المعتدى عليهم: فريق عمل التلفزة التونسية 
المعتدي: مسؤول بمؤسسة خاصة

الوقائع:
منع أحد المسؤولين بنزل بالضاحية الشمالية بالعاصمة فريق عمل التلفزة التونسية من العمل على تغطية ندوة صحفية حول تثمين المياه المهدورة. 

حيث تنقل فريق العمل إلى نزل بالعاصمة لتغطية التظاهرة وفور تفطن أحد المسؤولين لوجوده منع الصحفية بالتلفزة التونسية وفاء داود من مواصلة العمل مشددا على أنها لم تتحصل على إذن منه وطلب منها المغادرة. وقد تواصلت المكلفة بالإعلام بالتظاهرة بالصحفية وبلغتها اعتذار المسؤول عما صدر منه.

تهديدات وعنف يطال الصحفيين

أصبح فضاء عمل الصحفيين أكثر خطورة نتيجة تواتر أعمال التحريض والتهديد عليهم ما عرّض بعضهم للاعتداءات العنيفة ووضع البعض الآخر في دائرة الخطر في ظل ضعف الإطار التشريعي والاجرائي الحمائي.

* الاعتداء على صحفي رياضي

المكان: ولاية المنستير 
التاريخ: 2 مارس 2022

المعتدى عليهم: محمود بن مبارك الصحفي بموقع "فوت 24"
المعتدي: مشجعي جمعية رياضية 

الوقائع:
تعرض الصحفي الرياضي بموقع "فوت 24" محمود بن مبارك للعنف المادي واللفظي من قبل أحد محبي النجم الرياضي الساحلي بملعب مصطفى بن جنات بالمنستير إثر مقابلة النجم مع مستقبل سليمان.

حيث حاول بن مبارك الحصول على تصريح من مدرب النجم الرياضي الساحلي وطلب من المنسق الإعلامي للفريق تسهيل المهمة لكنه طلب منه الانتظار وغادر المكان. 

وإثر مغادرة المنسق الإعلامي اعتدى أحد المحبين بالدفع والعنف اللفظي على الصحفي وطلب منه المغادرة، ولم يتم فض الاشكال إلا بعد تدخل أمني.  وقد تقدم محمود بن مبارك بشكاية ضد المعتدي بمركز الأمن بمنطقة سقانص من ولاية المنستير.

* مضايقة الصحفيين من عبير موسي

المكان: ولاية تونس
التاريخ: 13 مارس 2022

المعتدى عليهم: ممثلو وسائل إعلام 
المعتدي: سياسيون/ات 

الوقائع:
شككت عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر أثناء وقفة لحزبها أمام مقر فرع اتحاد العلماء المسلمين بتونس في مصداقية الصحفيين التونسيين الذين يسعون إلى الإساءة إليها حسب تعبيرها.

حيث عملت عبير موسي على استفزاز الصحفيين الموجودين لتغطية الوقفة الاحتجاجية مشددة على أنها ستنتظر نتائج تغطيتهم والأخبار التي سيكتبونها وأن وسائل الإعلام تترك ما هو مهم في لقاءاتها وتعمل على اعتماد الاثارة في عناوينها حتى تختصرها في هذا الجانب.

* التحريض على أميرة محمد  

المكان: ولاية تونس
التاريخ: 14 مارس 2022

المعتدى عليهم: أميرة محمد الصحفية بـإذاعة "موزاييك أف أم"
المعتدي: نشطاء التواصل الاجتماعي

الوقائع:
شنت مجموعة من الصفحات على شبكات التواصل الاجتماعي حملة على أميرة محمد نائبة رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين على خلفية تحريف تصريحاتها في علاقة بواقع الإعلام العمومي. وقد تعمدت الصفحات نشر تصريحات غير صحيحة نسبتها لأميرة محمد ما عرضها لحملة سب وشتم استهدفتها. وستتقدم بشكاية لدى القضاء في الغرض.
* تهديد أميرة محمد  

المكان: ولاية تونس
التاريخ: 17 مارس 2022

المعتدى عليهم: أميرة محمد الصحفية بـإذاعة "موزاييك أف أم"
المعتدي: مواطنون

الوقائع:
تلقت أميرة محمد نائبة رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والصحفية بإذاعة "موزاييك أف أم" وزوجها رسائل تهديد على تطبيقة الميسنجر باستهدافها من حسابات أشخاص موالون لرئيس الجمهورية قيس سعيد على خلفية تصريحاتها إبّان الاحتفاظ بخليفة القاسمي الصحفي بإذاعة "موزاييك أف أم". وقد توجه المعتدون للصحفية ولزوجها برسائل تهديد بالمساس بسلامتهما الجسدية وعملهما. وقد وجه المعتدون عبارات نابية في حق أميرة محمد تهدف إلى هرسلتها على خلفية عملها النقابي بصفتها نائبة لرئيس نقابة الصحفيين وستتقدم أميرة محمد بقضية في علاقة بالتهديدات الموجهة لها.
التعليق القانوني العام

شهد شهر مارس 2022 اعتداءات متنوعة على الصحفيين، وقد تميزت الانتهاكات الموثقة بشدتها وقسوتها في عديد الأحيان، وهو مؤشر على تصاعد وتيرة العنف والتهديدات ضدّ الصحفيين بما يمثل خطرا جديا على الحريات الصحفية.

مازال الأمنيون في طليعة الجهات المعتدية على الصحفيين اثناء أداء عملهم وذلك من خلال منعهم من القيام بعملهم تحت حجج متنوعة مثل مطالبتهم بتأشير وزارة الداخلية على الاذون بمهمة التي تسلمها لهم مؤسساتهم او حجز هواتف التصوير او احالتهم الى النيابة العمومية بصفة فورية او إلزامهم بالتعهد بعدم النشر او فتح محاضر بحث في مسائل مهنية او المنع من العمل في أماكن عامة.
وتتكرر مثل هذه الممارسات رغم غياب أي نصوص قانونية تلزم الصحفيين بما يطلب منهم، ويحاول الأمنيون وضع قواعد فعلية للعمل الصحفي بهدف التضييق على الصحفيين لا غير. 

وتعتبر قضية موزاييك نموذجية بخصوص نشر الاخبار والمعلومات وتطبيق قانون مكافحة الإرهاب على الصحفيين. ومن الانتهاكات الموثقة خلال هذه القضية سوء معاملة الصحفي بعد الاحتفاظ به بتهديده واجباره على النطق بهويته بمسمع من موقوفين آخرين مشتبه بهم في قضايا إرهابية. كما ألزم رئيس تحرير المؤسسة الإعلامية بسحب الخبر من الموقع، وتلقت صحفية استدعاء للتحقيق في نفس الموضوع. وطرحت القضية كذلك إشكالية حماية مصادر الخبر وضرورة احترام الإجراءات القانونية والاصلية لكشف تلك المصادر ودور القضاء في حماية الحريات الصحفية. وكان الاجدر الحرص على الالتزام بالإجراءات والقوانين وتطبيق المرسوم 115 بدل اللجوء الى نصوص قانونية لا علاقة لها بالموضوع. وفي هذا الإطار لا بد من التذكير بدور النيابة العمومية في إلزام الضابطة العدلية باحترام القوانين والالتزام بها.

وبسبب تحقيق صحفي، وجد فريق تصوير نفسه امام الشرطة العدلية للبحث وتسلم استدعاء رسميا للمثول امام النيابة العمومية منتصف شهر أفريل المقبل (خلية الفصل السريع). ولا يعرف ما إذا كانت النيابة العمومية ستوجه للمصورين اتهامات، وماهي نوعيتها؟ وللإشارة فان انتهاكات عديدة سجلت في علاقة بالتغطية الصحفية لقضية وفاة الشاب عمر العبيدي مشجع النادي الافريقي سواء يوم الجلسة او قبلها.

 وعلى مواقع التواصل الاجتماعي استمرت بعض الأطراف السياسية، ومنهم اشخاص ينسبون أنفسهم الى صف المؤيدين لرئيس الدولة وآخرين معارضين له في التهجم على الصحفيين وسبهم وشتمهم بأبشع النعوت وتهديدهم واتهامهم بالتضليل والإساءة وعدم المصداقية. واتخذت هذه الهجومات طابعا جندريا اذ ان اغلب هذه الهجومات على مواقع التواصل الاجتماعي تستهدف الصحفيات وذلك باستعمال مصطلحات جنسية ومهينة للكرامة البشرية بهدف ضرب المعنويات والحطّ منها.

ومن الصور الأخرى للانتهاكات التي لحقت بالصحفيين منع نفاذهم الى المعلومات او الى مصادر الخبر بما يؤدي الى تعطيل عملهم وحرمان الجمهور من الاخبار والمعلومات في الابان، من ذلك الامتناع عن قبول مطالب النفاذ الى المعلومة او منع الصحفيين من الولوج الى الأماكن التي يتواجد فيها المسؤولون بمناسبة أنشطة عامة ومفتوحة لأخذ تصريحات منهم.

ووصل الامر في احدى الحالات الى تعرض الصحفي الى العنف البدني وحجز أدوات التصوير من قبل مسؤولين رياضيين وذلك بسبب الخط التحريري للمؤسسة التي يشتغل بها.

كما شهد شهر مارس إحالة صحفيين الى الشرطة العدلية لسماعهم بخصوص محتويات إعلامية ومنها شكوى تقدمت بها وزارة الداخلية ضد احدى الصحفيات، وكذلك إحالة مصورين صحفيين على النيابة العمومية في إطار خلية الفصل السريع بسبب اعمال تصوير عادية.

وبخصوص الانتهاكات المسجلة، فانه يجدر تذكير الجهات الرسمية بالعديد من المسائل الواردة في القوانين ذات الصلة.

- يتضمن الفصل 9 من قانون النفاذ الى المعلومة ان جهة الإدارة ملزمة بتسليم طالب النفاذ وصلا لدى ايداعه مطلبا.

- ينصّ الفصل 9 من المرسوم 115 انه يمنع فرض أي قيود تعوق حرية تداول المعلومات او التي يكون من شانها تعطيل حق الجمهور في اعلام حرّ وتعددي وشفاف.

- وطبق الفصل 10 فانّه للصحفي حق النفاذ للمعلومات والاخبار والحصول عليها من مصادرها المختلفة.

- وطبق الفصل 11 فان مصادر الصحفي عند قيامه بمهامه محمية، ولا يمكن الاعتداء عليها بصفة مباشرة او غير مباشرة بأعمال مثل التفتيش والتنصت والبحث. وان الكشف عن المصادر يتم بموجب اذن من القاضي العدلي المختص وفق شروط حددها القانون.

- وطبق المادة 13 فانه لا تجوز مساءلة الصحفي على آرائه وافكاره التي ينشرها اذا كانت مطابقة لأعراف المهنة الصحفية واخلاقياتها.
قضية المراسل الصحفي خليفة القاسمي:

 بتاريخ 25/3/2022 استمع قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب الى المراسل الصحفي خليفة القاسمي وقرر بعد ذلك ابقاءه بحالة سراح بعد أسبوع من الاحتفاظ به لدى الشرطة.

وكان القاسمي أحيل من قبل النيابة العمومية الى الوحدة الوطنية للحرس الوطني للبحث في قضايا الإرهاب لسماعه بخصوص خبر تم نشره على موقع إذاعة موزاييك ويتعلق بتفكيك شبكة إرهابية بجهة القيروان.

طرحت خلال القضية المذكورة عدة إشكاليات قانونية في علاقة بالعمل الصحفي في تغطية الحوادث الإرهابية.

موقف النيابة العمومية:

من خلال إحالة المراسل القاسمي اعتبرت النيابة العمومية ان الخبر تضمن تفاصيل من شانها ان تلحق الضرر بعملية امنية جارية ضد خلية إرهابية واحالته على مكتب التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب طبق الفصلين 34(2) و62 من قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2015.

تتضمن الفقرة (4) من الفصل (34) من القانون انه" يعدّ مرتكبا لجريمة إرهابية... افشاء او توفير او نشر معلومات مباشرة او بواسطة، باي وسيلة كانت، لفائدة تنظيم او وفاق إرهابي... بقصد المساعدة على ارتكابها او التستر عليها او الاستفادة منها..."

وطبق الفصل (62) فانه "يعاقب... الأشخاص الذين يفشون عمدا احدى المعلومات المتعلقة بعمليات الاعتراض او الاختراق او المراقبة السمعية البصرية...".
-من جهة أخرى اعتبرت النيابة العمومية ان القاسمي يتستر على مصادر الخبر الذي نشره وانه مطالب بذلك.

النقاش القانوني:

لا بد في هذا الإطار من التذكير بأحد الواجبات المهنية المحمولة على الصحفي والمتمثل في جمع الاخبار والمعلومات ونشر ما يستحق منها النشر بعد التثبت والتأكد والقيام بما يلزم من التقاطعات.

ينص الفصل 1 من المرسوم 115 ان الحق في حرية التعبير مضمون.... وتشمل حرية تداول ونشر وتلقي الاخبار والآراء والأفكار مهما كان نوعها.
ولا يمكن التقييد من حرية التعبير الا بمقتضى نصّ تشريعي وبشرط:

- ان تكون الغاية منه تحقيق مصلحة مشروعة... وان تكون ضرورية ومتناسبة... في مجتمع ديمقراطي ودون ان تمثل خطرا على جوهر الحق في حرية التعبير والاعلام.

وبخصوص مصادر الصحفي، فقد نص الفصل (11) انها محمية عند قيام الصحفي بمهامه.

ويعتبر اعتداء على سرية المصادر جميع التحريات واعمال البحث والتفتيش والتنصت على المراسلات او على الاتصالات التي قد تتولاها السلطة العامة تجاه الصحفي للكشف عن مصادره... وانه لا يجوز تعريض الصحفي لأي ضغط من جانب أي سلطة. 

وأضاف الفصل (11) انه لا يجوز مطالبة أي صحفي بإفشاء مصادر معلوماته الا بإذن من القاضي العدلي المختص.

من المفيد التذكير كذلك ان الاخبار التي نشرها الصحفي هي من فئة المعلومات الصحفية، وان تعلقت بمسائل امنية، وتم النشر بإحدى وسائل الاعلام المسموعة (إذاعة خاصة) والخبر موجه للجمهور الواسع وان دافعه لنشرها هو دافع مهني بحت ولا يهدف الى المساعدة على ارتكاب جرائم إرهابية وغير ذلك من الدوافع الاجرامية.

وينصّ الفصل 13 من المرسوم 115 انه لا يجوز مساءلة أي صحفي على معلومات نشرها طبقا لأعراف واخلاقيات المهنة.

وخلال أداء عملهم او بمناسبته يتمتع الصحفيون بما اصطلح على تسميته "بحسن النية الصحفية" «bonne foi journalistique »  وهي قرينة قضائية تفيد ان الصحفي عند نشره للأخبار والمعلومات فانه يكون يضمر حسن النية بخصوص صحتها وعدم استهداف أي شخص من وراء ذلك، ولا يؤاخذ الصحفي الا اذا ثبت علمه بعدم صحة الخبر ومع ذلك تعمد نشره او ان الغاية منه كانت الإساءة الى شخص والمساس بكرامته او سمعته او الاضرار بالأمن العام... ولم يثبت بخصوص الصحفي المعني انه تعمد نشر خبر كاذب او ان غايته كانت افشاء اسرار امنية قد تساعد على ارتكاب جرائم إرهابية. 

وبالعودة الى التاريخ القريب فان الصحفيين التونسيين كانت لهم مساهمات في التوقي من الإرهاب والتنبيه الى مخاطره وتوعية الجمهور وانارة الراي العام حول سياسات الدولة في هذا المجال، وبسبب ذلك تعرض عديد الصحفيين الى تهديدات ارهابية.

وخلاصة القول ان تطبيق الفصل (34) من قانون مكافحة الإرهاب يتطلب توفر عنصر سوء النية وقصد المساعدة على ارتكاب الجرائم الإرهابية وهو ما لا يمكن تخيله. كما ان افشاء معلومات امنية يفترض ان يقوم المفشي بالعمل المذكور مباشرة لفائدة إرهابي او مجموعة إرهابية بقصد مساعدتها وهذا ما لا علاقة له بموضوع الحال.

سرية المصادر:

تعتبر حماية الصحفي لمصادر اخباره من المبادئ المهنية الكونية لمهنة الصحافة والتي أصبحت من الركائز الأساسية ولم تعد محل نقاش وتشكيك.

ويحتاج الصحفي في عمله في جمع الاخبار والمعلومات الى شبكة من المصادر من مختلف الجهات والاختصاصات، وفي مقابل افصاحها عن الاخبار المفيدة التي بحوزتها فان الواجب الأخلاقي للصحفي يتمثل في التحفظ على هويتها وعدم كشفها لان ذلك قد يعرضها للأذى مثل الانتقام والتهديد والهرسلة وغيرها. ودون حماية المصادر يصبح عمل الصحفي في جمع الاخبار والمعلومات مهددا ان لم يكن منعدما. وتضمن الفصل (11) من المرسوم 115 أنه لكشف مصادر الصحفي لا بد ان تتوفر العديد من الشروط الإجرائية والموضوعية، منها ان تكون من فئة الاخبار التي تتعلق بالسلامة الجسدية للأشخاص وان يكون الحصول عليها ضروريا لتفادي ارتكاب جرائم في المستقبل. ولإلزام الصحفي بالكشف عن مصادره لا بد للنيابة العمومية ان تحصل في ذلك على اذن من القاضي العدلي المختص.

وحتى يستجيب القاضي لطلب النيابة العمومية فانه لا بد عليها من اثبات كل العناصر التي وردت بالفصل (11) بخصوص الخبر موضوع الكشف عن مصدره، ودون اثبات تلك العناصر ودون تشدد القاضي العدلي في حماية مصادر الصحفي، فان حرية الصحافة تصبح مهددة وفي مهب الريح.

قانون مكافحة الإرهاب والصحافة:

خلال السنوات الأخيرة، وخاصة منذ صدور قانون اوت 2015 حول مكافحة الإرهاب تعددت إحالة الصحفيين على مقتضى القانون المذكور وذلك على خلفية اخبار ومعلومات نشرها صحفيون في علاقة بأحداث إرهابية. وللموضوعية فانه يمكن الإقرار بان بعض الاعمال الصحفية حول موضوع الإرهاب لم تكن بمستوى المهنية المطلوبة وتضمنت بعض المحتويات الصحفية أخطاء جسيمة، بما في ذلك وسائل الاعلام العمومية، الا ان تلك الأخطاء ناجمة عن ضعف في المؤهلات ونقص في التدريب المهني واستسهال في نشر الاخبار قبل تمحيصها وتصفيتها. ولا يمكن البتة ان ترتقي الى مصاف الجرائم والجنايات. ويتطلب الوضع تكثيف الدورات التدريبية الموجهة للصحفيين في علاقة بنشر بعض النوعيات من الاخبار حتى لا يساهم، من حيث لا يدري، في الاضرار بالآخرين. كما ان نشر الاخبار الكاذبة وعن عمد موجب للمساءلة ولا يمكن التذرع بالحصانة المهنية.

وفي كل الحالات فان إحالة الصحفيين على مقتضى قانون مكافحة الإرهاب تبقى غير مقبولة ومخالفة للدستور وللقانون وللمعاهدات التي صادقت عليها تونس في علاقة باحترام حرية التعبير والصحافة.

ويعتبر الإبقاء على المراسل الصحفي خليفة القاسمي بحالة احتفاظ لمدة أسبوع في قضية لمكافحة الإرهاب رسالة مخيفة للصحفيين واشارة لا تشجعهم على أداء مهنتهم في كنف الحماية التي يوفرها لهم الإطار القانوني.
وسبق ان احيل عديد الصحفيين على قطب مكافحة الإرهاب لكنها المرة الأولى التي يتم فيها إيقاف أحدهم وكأنه بحالة تلبس اوان التهم ثابتة ضده بصفة مؤكدة.
الاعلام خلال الازمات:

ولتفادي مثل هذه المآلات اقترح عديد خبراء الاعلام والمختصين ان تضع الحكومة استراتيجية تشاركية في علاقة بالأزمات والاحداث الطارئة، بحيث تكون الجهات الرسمية هي المبادرة بتقديم المعلومة للصحفيين وللرأي العام، وبذلك يتم تفادي أي أخطاء غير مقصودة من شانها ان تؤدي الى بعض النتائج غير المرغوبة.

وقد حان الوقت ليدرك المسؤولون ان سياسة الصمت والتعتيم ليست دائما مفيدة في مجال مكافحة الإرهاب، وان تقاسم المعلومات غير الحساسة مع الاعلام يساهم في توسيع دائرة التصدي للظاهرة الإرهابية وينمّي الوعي المواطني بخطورتها. وقد بينت السنوات الفارطة ان مشاركة جميع الأطراف في مقاومة الإرهاب كانت مجدية الى حد بعيد، ذلك ان المقاربة الأمنية والقضائية تظل قاصرة لوحدها إذا لم ترافقها مقاربات مساندة، ومنها الاعلام الذي يمثل أحد قنوات الوصول الى الراي العام.

الخط التحريري للإعلام العمومي:

 خلال أحد لقاءاته برئيسة الحكومة في شهر مارس 2022، أعلن رئيس الدولة ان وسائل الاعلام لا تغطي عمل الحكومة.

وتعتبر التصريحات المذكورة إشارة جديدة من الرئيس حول الاعلام، اذ سبق ان ذكر في تدخلات سابقة انه غير راض على الإعلام في علاقة بمدى صدقية الاخبار المنشورة وفي تغطية اخبار النشاط الرئاسي.

وفي المقابل تشهد مؤسسة التلفزة الوطنية تحركات من قبل العاملين فيها على خلفية الدفاع عن استقلالية الخط التحريري للمؤسسة وللإعلام العمومي عموما.

ومرة أخرى نجد أنفسنا في مواجهة متجددة بين السلطة والمؤسسات الإعلامية العمومية التي يطمح العاملون فيها الى إرساء اعلام عمومي وليس اعلاما حكوميا.

التوصيـــــــــــــــــات

إن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وبعد ما سجلته من اعتداءات على الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات خلال شهر مارس 2022 تدعو:
1. رئاسة الجمهورية إلى: 
· احترام حق الصحفيين في الحصول على المعلومات وإلزام إدارتها باحترام القانون عدد 22 المنظم لحق النفاذ إلى المعلومات.
2. رئاسة الحكومة إلى: 
· القطع مع حالة الفراغ في إدارة مؤسسات الإعلام العمومي وتعيين مديرين عامين لها وفق مبدأ الكفاءة ووفق عقد أهداف واضح ويحترم مبدأ الراي المطابق لهيئة الاتصال السمعي البصري.
· فتح تحقيقات في التجاوزات الأمنية التي طالت المرفق العام طيلة الأشهر الثلاث الماضية عبر تطويق المقرات وهرسلة العاملين فيها في ظل غياب أي محاسبة من وزارة الداخلية.
· إلزام أعوانها بعدم الضغط على الصحفيين واحترام حقهم في الحصول على المعلومات وإنهاء العمل بكل المذكرات الداخلية والقرارات التي تمثل عوائق غير مشروعة على حق الصحفي في الحصول عليها. 
3. السادة القضاة إلى:
· اعتماد المرسوم 115 كسند قانوني لملاحقة الصحفيين واستبعاد النصوص ذات الطابع التجريمي كقانون مكافحة الإرهاب والمجلة الجزائية واعتماد معيار الضرورة والتناسب في الملفات التي تطرح لديهم/ن على مبدأ خدمة المصلحة العامة
· إيقاف تتبع الصحفيين على معنى قانون مكافحة الإرهاب، وعدم وضع الصحفيين في خانة التجريم أو المشاركة، تنفيذا لمبدأ حسن النية في خدمة المصلحة العامة الذي يقود العمل الصحفي.
4. الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات إلى: 
· التشكي لدى وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين عن كل الاعتداءات التي تطالهم خلال تأديتهم لمهامهم. 
أنجز هذا التقرير في إطار برنامج يُنفّذ بالشراكة مع:
محامون بلا حدود
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